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تقديم

منذ تأسيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهو يسعى إلى تحقيق كافة البرامج التي وضعها ضمن خطته الشاملة في توفير البيانات الإحصائية عن كافة القطاعات الاقتصادية، وبرنامج الأسعار كان ضمن تلك البرامج، فقد تم تأسيس دائرة الأسعار والأرقام القياسية ليقوم على عاتقها توفير بيانات الأسعار بكافة أنواعها، مبتدئة بإنجاز مشروع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، ثم استكمال ما خطط له في برنامج الأسعار بالعمل على تنفيذ مشروع أسعار الجملة وأسعار المنتج.

قامت دائرة الأسعار في أواخر عام 1998 بجهود حثيثة في هذا المجال، من أجل توفير الإطار المناسب من السلع والتي مثلت بمجموعها أساساً لنظام أسعار الجملة، حيث تمكنت من جمع بيانات حول آلاف السلع التي تتداول داخل اسواق الجملة، وباشرت بعد دراسة مستفيضة لهذه السلع إلى تصنيف وتثبيت المجموعات الرئيسية المكونة لنظام الجملة وفق التوصيات الدولية.

إن توفير هذه البيانات يعتبر ضروري وهام للمعنيين بإحصاءات أسعار الجملة سواء العاملين في قطاع تجارة الجملة أو المخططين الاقتصاديين والباحثين على كافة الأصعدة الاقتصادية والإحصائية.  وستعمل الدائرة قريباً على تركيب أرقام قياسية أخرى كالأرقام القياسية للتجارة الخارجية، وقيم الإنتاج الصناعي وغيرها.  ساعية بذلك إلى تحقيق ما تصبو إليه من تحقيق برنامجها الشامل للأرقام القياسية للأسعار.

تحتوي هذه النشرة على الأرقام القياسية لأسعار الجملة لكل من السلع المستوردة والسلع المنتجة محلياً، إضافة إلى الرقم القياسي الإجمالي، آملين أن نتمكن من الاستفادة من اقتراحات وتقييمات الباحثين وذوي العلاقة للاستفادة من هذه التجربة المتواضعة للسنوات القادمة.

والله الموفق،،،

	د. حسن أبو لبده

رئيس الجهاز
	كانون أول، ‏2000‏


قائمـة المحتويـات

	الصفحة
	الموضـوع

	
	

	
	قائمة الجداول

	
	قائمة الأشكال البيانية

	
	

	11
	الفصل الأول: مقدمة

	11
	1.1 الارقام القياسية لأسعار الجملة

	11
	2.1 اختيار الأبواب والأقسام الرئيسية والمجموعات والمواد

	14
	3.1 اختيار السلع

	14
	4.1 استخدامات الرقم القياسي

	
	

	15
	الفصل الثاني: التعاريف والمصطلحات
 

	
	

	16
	الفصل الثالث: النتائج الرئيسية

	16
	1.3 الأرقام القياسية لأسعار الجملة للسلع المنتجة محليا 


	16
	2.3 الأرقام القياسية لأسعار الجملة للسلع المستوردة 



	16
	3.3 الأرقام القياسية الإجمالية لأسعار الجملة 



	
	

	17
	الفصل الرابع: المنهجية

	
	

	17
	1.4 جمع بيانات الأسعار 

	17
	2.4 مصادر بيانات الأسعار

	17
	3.4 تدقيق ومراجعة بيانات الأسعار

	18
	4.4 طريقة حساب الرقم القياسي

	18
	5.4 أسعار فترة الأساس

	18
	6.4 الأهمية النسبية للسلع والخدمات (أوزان الترجيح)

	
	

	19
	الفصل الخامس: جودة البيانات

	19
	1.5 ابرزالملاحظات الميدانية

	19
	2.5 عملية إدخال وتجهيز البيانات

	20
	3.5 ملاحظات على الجداول

	
	

	25
	الجداول



	47
	الأشكال البيانية


قائمة الجـداول

	الصفحة
	
	الجـدول

	
	
	

	25
	الأرقام القياسية لأسعار الجملة حسب الأبواب الرئيسية في الأراضي الفلسطينية 
للسنوات 1997 - 1999
	جدول 1:

	26
	الأرقام القياسية لأسعار الجملة ونسب التغير حسب الأبواب الرئيسية في الأراضي الفلسطينية
 للسنوات 1997، 1998
	جدول 2:

	27
	الأرقام القياسية لأسعار الجملة ونسب التغير حسب الأبواب الرئيسية في الأراضي الفلسطينية
 للسنوات 1998، 1999
	جدول 3:

	28
	الأرقام القياسية لأسعار الجملة حسب الأقسام الرئيسية في الأراضي الفلسطينية
 للسنوات 1997 - 1999
	جدول 4:

	30
	الأرقام القياسية لأسعار الجملة حسب المجموعات الرئيسية في الأراضي الفلسطينية
 للسنوات 1997 - 1999
	جدول 5:

	34
	الأرقام القياسية لأسعار الجملة حسب الفئات في الأراضي الفلسطينية
 للسنوات 1997 - 1999
	جدول 6:


قائمـة الأشكـال البيانيـة

	الصفحة


	
	الشكـل

	47
	الأرقام القياسية لأسعار الجملة للسلع المنتجة محلياً حسب الأبواب الرئيسية للسنوات 1997-1999

	شـكل  1:

	48
	الأرقام القياسية لأسعار الجملة للسلع المستوردة حسب الأبواب الرئيسية للسنوات 1997-1999

	شـكل  2:

	49
	الأرقام القياسية الإجمالية لأسعار الجملة حسب الأبواب الرئيسية للسنوات 1997-1999
	شـكل  3:


الجداول

Tables
الأشكال البيانية

Figures
الفصل الأول
مقدمة

1.1 الأرقام القياسية لأسعار الجملة:

أسعار الجملة كما وردت في التصنيف الصناعي القياسي الدولي (التنقيح الثالث) هي أسعار إعادة البيع (البيع دون تحويل) للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة أو إلى المستعملين في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية أو لغيرهم من تجار الجملة، أو القيام بدور الوكلاء أو السماسرة في شراء البضائع لحساب هؤلاء الأشخاص أو الشركات أو بيعها إليهم، والفئات الرئيسية التي يشملها هذا التعريف هي: تجار بيع الجملة، أو تجار الجملة الذين لهم حقوق ملكية في السلع التي يبيعونها: مثل تجار الجملة والموزعين الصناعيين والمصدرين والمستوردين واتحادات الشراء التعاونية، وفروع مكاتب المبيعات (غير متاجر التجزئة) التي تديرها وحدات صناعية أو تعدينية مستقلة عن المصانع أو المناجم التابعة لها بغرض تسويق منتجاتها التي لا تقتصر على مجرد الحصول على الطلبات التي يجب تلبيتها عن طريق الشحن المباشر من المصانع إلى المناجم، كما يشمل أيضاً سماسرة البيع وتجار العمولة.  وغالباً ما يقوم تجار الجملة بتجميع وفرز السلع حسب النوع وبكميات كبيرة، وفك الحمولات وإعادة التوزيع بكميات أصغر.

ويختلف تاجر الجملة عن المنتج، بأن الأول هو من يقوم بإعادة بيع بضاعة سبق إنتاجها من قبل الآخرين في حين أن المنتج هو من يقوم بتصنيع البضاعة المذكورة.

ويغطي الرقم القياسي لأسعار الجملة كافة الأراضي الفلسطينية والتي يقصد بها الضفة الغربية ( شاملة ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في حزيران من عام 1967 ) إضافة إلى قطاع غزة.  

2.1 اختيار الأبواب والأقسام الرئيسية والمجموعات والمواد:

روعي عند اختيار الأبواب والأقسام والمجموعات والمواد أن تكون مصنفة حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد ، كذلك إمكانية إهمال بعض المجموعات والمواد في حال عدم توفرها داخل البلد أو التي لا ينطبق عليها تعريف أسعار الجملة عند التطبيق العملي للنظام مع المحافظة على روح التبويبات كما وردت في التصنيف الدولي.  وفيما يلي المستويات التي قسمت إليها السلع الداخلة في حساب الرقم القياسي:

1.2.1: الأبواب الرئيسية (المستوى الأول):
يتألف من أربعة أبواب وهي:

- الزراعة 

- صيد الأسماك

- التعدين واستغلال المحاجر

- الصناعة التحويلية

2.2.1: الأقسام الرئيسية (المستوى الثاني):

ويبلغ عدد هذه الأقسام ثلاث وعشرون قسماً وهي ما يطلق عليها الحد الثاني من التصنيف الصناعي الدولي وهي كما يلي:

أ. الزراعة 

 -                 زراعة المحاصيل الحقلية وتربية الحيوانات

ب. صيد الأسماك

- صيد الأسماك والجمبري 

ج. التعدين واستغلال المحاجر

- استغلال المحاجر

د. الصناعة التحويلية

- المنتجات الغذائية والمشروبات

- منتجات التبغ

- المنسوجات

- الملابس الجاهزة

- منتجات الجلود

- الخشب ومنتجاته

- الورق ومنتجات الورق 

- صنع الوقود والمنتجات النفطية المكررة

- المواد والمنتجات الكيماوية

- منتجات المطاط والبلاستيك

- منتجات المعادن اللافلزية

- صنع الفلزات القاعدية

- منتجات المعادن عدا الماكينات

- الآلات غير المصنفة الأخرى

- آلات المكاتب والمحاسبة وآلات الحاسب الإلكتروني

- صنع الآلات والأجهزة الكهربائية الأخرى

- أجهزة الإرسال التلفزيوني والإذاعي وأجهزة الهاتف

- صنع ساعات اليد والجيب والساعات الكبيرة

- صنع المركبات المقطورة

- صنع معدات النقل الأخرى

- الأثاث والمنتجات الصناعية الأخرى

3.2.1: المجموعات الفرعية (المستوى الثالث)

جرى تقسيم مجموعات الحد الثاني إلى اثنتين وأربعين مجموعة تعبر عن الحد الثالث من التصنيف الصناعي الدولي. فعلى سبيل المثال، قسمت الزراعة ضمن الحد الثاني إلى:

- المحاصيل الحقلية

- الحيوانات الحية

وقسمت المنتجات الغذائية في الصناعة التحويلية إلى المجموعات التالية:

- اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت 

- منتجات الألبان

- منتجات الحبوب والأعلاف

- منتجات الأغذية الأخرى

- المشروبات

4.2.1: الفئات (المستوى الرابع):

جرى تجزئة مجموعات الحد الثالث إلى أجزاء أطلق عليها اسم الفئات كما نص عليه التصنيف الصناعي الدولي، فعلى سبيل المثال: المحاصيل الحقلية ضمن الحد الثالث من التصنيف قسمت إلى فئات هي:

- الحبوب والبقول المجففة

- الخضراوات الطازجة والمجففة

- الفواكه الطازجة

ومثال آخر على الصناعة التحويلية، مجموعة اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت جرى تقسيمها إلى فئات هي:

- اللحوم ومنتجاتها

- حفظ وتجهيز الأسماك

- الفواكه والخضروات المعلبة والمحفوظة

- الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

 5.2.1: مجموعة أصناف الفئات (المستوى الخامس):

لأغراض جمع الأسعار، جرى توصيف السلع المكونة للفئات في المستوى الرابع، وهي التي تجرى عليها دراسة تغيرات الأسعار على مستوى كافة المناطق الفلسطينية ضمن فترات زمنية مختلفة.

3.1 اختيار السلع

تم اختيار السلع الداخلة في النظام، سواء كانت تباع من قبل تجار الجملة أو الجمعيات أو المصانع أو غيرها، مع ملاحظة إمكانية اختيار السلع الداخلة في حساب الرقم القياسي لنفقة المعيشة حتى تكون هناك سهولة في المقارنة والمتابعة للسلعة وحسب أهميتها النسبية للمستهلك إضافة إلى أهميتها عند احتساب أوزان الترجيح اللازمة.  لقد بلغ عدد السلع الداخلة في حساب الرقم القياسي لأسعار الجملة 627 سلعة، وروعي عند اختيار السلع الوصف الدقيق لها وعلى سبيل المثال يظهر وصف السلع التالية في الاستمارة كما يلي:

- قمح عنبر حبة طويلة - محلي – كيس / 50 كيلو غرام

- سمك بوري حجم كبير - محلي - 10 كغم 

- جبنه مثلثات لافاش كيري - فرنسا – علبة 180 غم

4.1 استخدامات الرقم القياسي:

يستخدم الرقم القياسي لسعر الجملة كمؤشر لقياس معدلات التضخم والانحسار الاقتصادي، ويستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع التي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف أسواق تجارة الجملة.  ويمثل الرقم القياسي وسيلة مباشرة للتعرف على القوة الشرائية للنقود، حيث تتناسب القوة الشرائية للنقود تناسباً عكسياً مع الرقم القياسي للأسعار.  ويعتبر الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.

الفصل الثاني

التعاريف والمصطلحات

	
	

	المنشآت ذات العلاقة بتجارة الجملة والتي ينطبق عليها التعريف الخاص بتجارة الجملة كما ورد في التصنيف الصناعي القياسي الدولي.  إضافة إلى أسواق الخضار والفواكه المركزية في كافة المناطق المختارة
	مصدر جمع البيانات:

	هو متوسط التغيرات المتناسبة في اسعار مجموعة معينة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين.
	الرقم القياسي للأسعار:

	كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة النقد.
	القوة الشرائية للنقود:

	وهي معادلة رياضية وضعها عالم الإحصاء لاسبير لاحتساب الأرقام القياسية للأسعار، وذلك بقسمة أسعار سنة المقارنة على أسعار سنة الأساس مرجحة بكميات سنة الأساس.
	معادلة لاسبير:

	هو سعر إعادة البيع (البيع دون تحويل) للسلع الجديدة او المستعملة الى تجار التجزئة او الى المستعملين في المجالات الصناعية او التجارية او المؤسسية او المهنية لغيرهم من تجار الجملة، او القيام بدور الوكلاء او السماسرة في شراء البضائع لحساب هؤلاء الاشخاص او الشركات او بيعها لهم، ويشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة واجور النقل.
	سعر الجملة:

	هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها.
	فترة الأساس:

	وهي تمثل التوزيع النسبي لحجم تجارة الجملة داخل الاراضي الفلسطينية على الأبواب والأقسام الرئيسية والمجموعات والفئات المكونة لهذه التجارة.
	أوزان الترجيح:

	هي أسعار الجملة لسلعة ما في فترة زمنية ما والتي يتم مقارنة الأسعار الجارية بها.
	أسعار الأساس:

	تمثل نسبة الزيادة أو النقصان في الأسعار للسنة الجارية عن متوسط الأسعار للسنة السابقة لها.
	نسبة التغير:


الفصل الثالث

النتائج الرئيسية

يعرض هذا الفصل المؤشرات الرئيسية لنتائج مسح أسعار الجملة في الأراضي الفلسطينية.

1.3 الأرقام القياسية لأسعار الجملة للسلع المنتجة محليا (سنة الأساس 1996=100):

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للسلع المنتجة محليا إلى 123.41 خلال عام 1999، مقارنة بـ 114.70 خلال عام 1998، أي بزيادة قدرها 7.59%، نتيجة لارتفاع الرقم القياسي للمنتجات الزراعية بنسبة 13.73%، وصيد الأسماك بنسبة 6.60% والصناعة التحويلية بنسبة 3.68% والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.49%. 

عند مقارنة الرقم القياسي لعام 1998 مع عام 1997، نلاحظ أن الرقم القياسي في عام 1998 وصل إلى 114.70 مقارنة بـ 107.06 في عام 1997.  الأسعار خلال عام 1998 سجلت ارتفاعاً مقداره 7.14% عن السنة السابقة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 10.16% والصناعة التحويلية بنسبة 5.49% والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.39%، فيما انخفضت أسعار مجموعة صيد الأسماك بنسبة 1.35%.

2.3 الأرقام القياسية لأسعار الجملة للسلع المستوردة (سنة الأساس 1996=100):
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للسلع المستوردة إلى 117.07 خلال عام 1999، مقارنة بـ 110.87 خلال عام 1998، أي بزيادة قدرها 5.59%، نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 3.75% والصناعة التحويلية بنسبة 5.87%، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار منتجات المحاجر بنسبة 1.02%، فيما شهدت أسعار مجموعة صيد الأسماك استقرارا خلال العام. 

عند مقارنة الرقم القياسي لعام 1998 مع عام 1997، نلاحظ أن الرقم القياسي في عام 1998 وصل إلى 110.87 مقارنة بـ 105.49 في عام 1997.  الأسعار خلال عام 1998 سجلت ارتفاعاً مقداره 5.10% عن السنة السابقة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 12.07% والصناعة التحويلية بنسبة 4.60% والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.27% وصيد الأسماك بنسبة 41.14%.

3. الأرقام القياسية الإجمالية لأسعار الجملة (سنة الأساس 1996=100):

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة إلى 120.34 خلال عام 1999، مقارنة ب 112.84 خلال عام 1998، أي بزيادة قدرها 6.65%، نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع الرقم القياسي العام الإجمالي للمنتجات الزراعية بنسبة 12.27% وصيد الأسماك بنسبة 6.32%، وللصناعة التحويلية بنسبة 4.98%، في حين ارتفع الرقم القياسي للتعدين والمحاجر بشكل طفيف جداً مقداره 03% فقط. 

عند مقارنة الرقم القياسي لعام 1998 مع عام 1997، نلاحظ أن الرقم القياسي في عام 1998 وصل إلى 112.84 مقارنة بـ 106.30 في عام 1997.  الأسعار خلال عام 1998 سجلت ارتفاعاً مقداره 6.15% عن السنة السابقة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 10.43% والصناعة التحويلية بنسبة 4.95% والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.35% وصيد الأسماك بنسبة 0.23%.

الفصل الرابع

المنهجية

1.4 جمع بيانات الأسعار
تجمع بيانات الأسعار شهريا عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين وذلك من محلات وأسواق البيع بالجملة.

وقد زود الباحث بكشف يضم كافة السلع المطلوبة وأسماء المصادر المختلفة وعناوينها موضحاً فيه الوصف الدقيق للسلعة.  تجمع الاسعار داخل المحافظة من المصادر التي وقع عليها الاختيار ضمن العينة، اما اسعار الخضار والفواكه فتجمع اسبوعيا خلال شهر الجمع، وتعتبر متوسطات أسعار الأسابيع الأربعة، المتوسط الشهري للسعر. 

2.4 مصادر بيانات الأسعار:

بعد عملية اختيار السلع الداخلة في نظام الجملة، يتم جمع أسعارها من مصادر بيعها بالجملة والتي تمثل في أغلبها تجار الجملة وفي أحيان أخرى تعتبر مكاتب المبيعات للمصانع والتي تتعامل بأسعار الجملة هي من ضمن هذه المتاجر.

لقد روعي انتشار مصادر جمع أسعار السلع في كافة المناطق حيث وزعت ضمن خمس مناطق، هي:

· منطقة شمال الضفة الغربية- نابلس: 92 مصدراً

· منطقة وسط الضفة الغربية- رام الله: 104 مصادر
· منطقة جنوب الضفة الغربية- الخليل: 98 مصدراً

· منطقة القدس: 81 مصدراً

· منطقة غزة: 121 مصدراً

تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل وصول الباحثين إليه، وقد روعي توزيع هذه المصادر بحيث تغطي كافة السلع المتوفرة وتنوع مستوياتها. 

3.4 تدقيق ومراجعة بيانات الأسعار:

بعد عملية جمع بيانات الأسعار من كافة المحافظات يتم تدقيق ومراجعة هذه البيانات من خلال:

· المراجعة المنطقية لهذه الأسعار وذلك بمقارنتها مع أسعار نفس السلعة في مصادر أخرى ومحافظات أخرى وفي حالة اكتشاف خطأ أثناء المراجعة المنطقية يتم التأكد من السعر ميدانياً.

· المراجعة الحسابية من خلال مراجعة متوسط أسعار السلعة داخل المحافظات والمتوسط العام لجميع  المحافظات.

· مراجعة ميدانية لعينة من أسعار السلع التي تم جمعها.
4.4 طريقة حساب الرقم القياسي:

تتم عملية احتساب الرقم القياسي بإتباع معادلة لاسبير (Laspeyres Index)  والمعروفة بالترجيح بكميات سنة الأساس وحسب الصيغة المذكورة يتم حساب الرقم القياسي لكل سلعة، ومن ثم لكل مجموعة إلى أن نصل إلى حساب الرقم القياسي العام.

5.4 أسعار فترة الأساس:

يتم احتساب الرقم القياسي عادة باعتماد متوسطات أسعار سنة أساس لسنة طبيعية تخلو من وجود طفرات أو أزمات  تؤثر على حركة الاقتصاد والذي ينعكس بدوره على الأسعار.  وقد تم اختيار سنة 1996 كسنة أساس ليتم مقارنة الأسعار الجارية بها، ورغم أنها لا تخلو من الأزمات الا أنها تبدو اكثر استقراراً من السنوات الأخرى، وتوفر بيانات الأسعار وأوزان الترجيح كان عاملاً مهماً في اختيارها.

6.4الاهمية النسبية للسلع والخدمات(أوزان الترجيح):

تم استخراج أوزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي، وذلك باحتساب الواردات إضافة إلى الإنتاج الزراعي والصناعي داخل الاقتصاد الوطني عن عام 1996.

والجدول التالي يمثل الأهمية النسبية للواردات إضافة للإنتاج المحلي ومن ثم الإجمالي من السلع الداخلة في تجارة الجملة:

	الإجمالي
	المحلي
	الوارد
	الأبواب الرئيسية 

	23,431
	20,103
	3,328
	الزراعة 

	291
	279
	12
	صيد الأسماك

	2,505
	1,623
	882
	التعدين واستغلال المحاجر 

	73,773
	29,591
	44,182
	الصناعة التحويلية

	100,000
	51,596
	48,404
	المجموع


الفصل الخامس

جودة البيانات

1.5 ابرز الملاحظات الميدانية: 

زود الباحث الميداني باستمارة خاصة موضحاً فيها رمز السلعة والوصف الدقيق للسلعة بالإضافة لإسم وعنوان المصدر الذي سيتم جمع السعر منه، مع التركيز على توفير سعر السلعة من عدة مصادر في المحافظة الواحدة من أجل الحصول على عدة تسعيرات للصنف وبالتالي تحقيق اكبر دقة ممكنة.

تم توزيع مصادر جمع البيانات على محافظات الأراضي الفلسطينية التالية:

نابلس ورام الله والخليل وغزة والقدس.

تم جمع البيانات شهرياً من المصادر المختارة بواسطة فريق العمل الميداني المدرب على جمع البيانات وقد عمل الفريق الميداني على حصر الملاحظات الميدانية التي تظهر على وصف السلع أو مصادر البيانات، وتم تزويدها للدائرة الفنية لإجراء التعديلات اللازمة.

وقد تعاونت المصادر التي جمعت منها بيانات الأسعار بشكل جيد مع فريق العمل الميداني في مجال الحصول على البيانات، ووجدت بعض الصعوبات في الميدان منها أخطاء في تسجيل السعر من قبل الباحث نتجت عن السرعة أحياناً، أو خطأ من صاحب المصدر عند إعطاء السعر للباحث، وقد تم اكتشاف هذه الأخطاء عند مقارنة سعر ذات السلعة مع المحافظات الأخرى.

المتابعة الميدانية للفريق الميداني تمت من قبل إدارة العمل الميداني والدائرة الفنية من خلال الزيارات الميدانية المنتظمة لكافة المحافظات.

2.5 تجهيز البيانات:

قامت الإدارة العامة لأنظمة المعلومات بالتنسيق مع دائرة الأسعار بإعداد البرامج والنماذج اللازمة لإدخال البيانات بالإضافة لاختيار وتدريب العاملين من مشرفين ومدخلي بيانات.

تم إعداد برامج خاصة بتدقيق البيانات المدخلة وفق قواعد التدقيق المتعلقة باتساق وشمول بيانات الاستمارة وقد تمت عمليات التدقيق على مرحلتين:

الأولى: خلال عملية الإدخال نفسها، حيث تم تصميم برامج الإدخال بما يمنع إدخال بيانات متناقضة لقواعد التدقيق الخاصة بهذه المرحلة، حيث قام جهاز الحاسوب تلقائياً بإعطاء ملاحظة عند إدخال بيانات متناقضة .

الثانية: والتي شملت كشوف مراجعة أولية استخرجت بعد عملية الإدخال مباشرة حيث بينت هذه الكشوف السلع التي لها نسبة تغير عالية بين آخر شهر والشهر السابق سواء في المصدر ذاته أو مع المصادر الأخرى وقد تمت عملية التصحيح.  وبعد هذه المرحلة تم استخراج كشف أسعار على مستوى المحافظات بالإضافة لكشف أسعار على مستوى المناطق (باقي الضفة الغربية، وقطاع غزة والقدس).  وتمت عملية مراجعة منطقية لهذه الأسعار بين المحافظات المختلفة من قبل الدائرة الفنية بالإضافة لمقارنات بين آخر شهر والشهر السابق له.

3.5 ملاحظات على الجداول:

-  تم نشر الجداول في هذا التقرير على مستوى الأراضي الفلسطينية.

-  يلاحظ في جداول نتائج المسح أن بعض الأصناف وضع لها الرقم 100 دون تغيير عن سنة الأساس وهذا  يرجع إلى الأسباب التالية:

      (   عدم وجود الصنف في السوق وبالتالي عدم وجود سعر له في تلك الفترة .

      (   بعض الأصناف غير موجود في مناطق المسح نهائياً علما بوجود وزن له في الأراضي الفلسطينية.

-  الأرقام القياسية الواردة في هذه النشرة محسوبة باستخدام متوسط أسعار السلع التي ينطبق عليها تعريف سعر الجملة.  وقد تم اشتقاق أوزان الترجيح المستخدمة في تركيب الرقم القياسي من بيانات الواردات والإنتاج المحلي الصناعي والزراعي عن عام 1996، حيث تم احتساب الأرقام القياسية باستخدام معادلة لاسبير في حساب الأرقام القياسية.

تـنـويــه لمستخدمي البيانات 

تم استخدام الشيكل الإسرائيلي في تسعير السلع.  وقد بلغ المعدل السنوي لسعر صرف الدولارالامريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي كالتالي:

	معدل سعر صرف الدولار
	السنة

	3.47
	1997

	3.81
	1998

	4.15
	1999
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